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ملخص: 
تحاول هاته الدراسة تناول الأمن الإنساني في العالم العربي، من خلال التركيز على أنه يتحقق بصورة شاملة عندما يتحرر الفرد من قيود الحاجة والخوف، والمحافظة على كرامته، والطغيان والتهميش الاجتماعي وصيانة جميع حقوقه الأساسية منها.
شهدت المنطقة العربية منذ بداية عام 2011 حراكا اجتماعيا وسياسيا حمل شعار تغيير الأنظمة السياسية الدكتاتورية انطلقت الشرارة في تونس لانتقل العدوى بعد ذلك الى أغلب الدول التي تعاني نفس المشاكل ؛ ضاعف من هشاشة البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، خلق هذا واقع جديد جعل المهتمين بالشأن الأمن الإنسان العربي يجعلونها أحد أهم رهانات حقيقية التي واجهها الفرد العربي ، ومزال يعاني من انعكاساتها مما يجعل ضرورة  تحقيق أمن انساني عربي بمفهومه  ومستوياته  وأبعاده في ظل تشابك العقبات التي تواجه من داخلية الى أخرى خارجية منها ، ويبقى البحث عن مفهوم واضح لأمن الفرد العربي الذي لا زال يعاني بسبب فشل البرامج التنموية أو ضعفها ، وغياب استراتيجية فعالة قادرة على تأمين حياة كريمة له ، هذا جعل التقارير الأمم المتحدة عن الأمن الإنساني العربي قدم إدانة واضحة لممارسات الأنظمة السياسية العربية ، إذ تشير جميع المؤشرات إلى تجاوز قدرة الإنسان العربي على التحمل، سواء تعلق الأمر بالنمو الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي والبطالة والفقر والتعليم، أم بالمشاركة السياسية والمطالب الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
الكلمات المفتاحية: الحراك الاجتماعي–التنمية الشاملة –الأمن الانساني –التهديدات الناعمة-الوطن العربي.
Abstract :This study attempts to address human security in the Arab world, by focusing on the fact that it is comprehensively achieved when the individual is freed from the constraints of need and fear, the preservation of his dignity, tyranny, social marginalization and the maintenance of all his basic rights.

Since the beginning of 2011, the Arab region witnessed a social and political movement that carried the slogan of changing the dictatorial political regimes. The spark in Tunisia started to spread the infection to most of the countries that suffer the same problems; the weakness of the political, social and economic structures was doubled. Making it one of the most important real bets faced by the individual Arab, and still suffer from its implications, which makes the need to achieve human security in terms of Arab and its dimensions and dimensions in the intertwined obstacles facing from the internal to the outside of them, and remains the search for a clear concept of the security The Arab individual, who is still suffering because of the failure or weakness of development programs, and the absence of an effective strategy capable of providing a decent life for him. This made the United Nations reports on Arab human security a clear condemnation of the practices of the Arab political regimes. Whether it is economic growth, social equity, unemployment, poverty and education, or political participation, democratic demands and human rights.
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مقدمة: 
يواجه العالم العربي اليوم مجموعة واسعة من الأزمات وعدم الاستقرار بفعل الحراك الاجتماعي والسياسي، مما يتسبب في معاناة هائلة للملايين من الناس وتهديد أمن الانساني العربي حاليا وفي المستقبل. في بعض الأحيان، حيث فشلت عدة الحكومات في استثبات الأمن التي تعتبر الناقل الأساسي للأمن في كثير من الأحيان وفشل في التزاماتها، وفي بعض الأحيان تصبح الحكومات نفسها تهديدًا لشعبها بشكل أوضح في الحالات القصوى يظهر في حالات من الدول القمعية أو الفاشلة. 
لازال الأمن الانساني العربي يعاني من عدة نواحي وجبهات كتهديدات مثل الحرب، الإرهاب، الفقر والجوع هي أيضا مخاطر على أمن البشر. تصبح هذه التهديدات مفرطة في التعقيد ومعقدة. بسبب استمرار الوضع على حالة دون محاولات حقيقية لتحقيق سلامة أفراد الوطن العربي بدلا من التجريد من إنسانيته، والحرمان، لابد من العمل على تغيير انتباه العالم العربي من الأمن العسكري أو أمن الدولة إلى الأمن الانساني، والتأكيد على "أداة تحليلية" تركز على ضمان الأمن للفرد وليس للدولة. وأمن الدولة من أمن أفرادها، هناك حاجة قوية لحماية أرواح الناس من جميع التهديدات الحرجة والواسعة الانتشار. في هذه الورقة، جرت محاولة لتقديم لواقع الأمن الانساني العربي وتحدياته على المستوى الداخلي والخارجي إثر الحراك الاجتماعي الذي اجتاح المنطقة في أغلب بلدانها. ومنه نصوغ اشكاليات التالية: هل تنطبق مؤشرات الأمن الإنساني وأبعاده على الأمن العربي الانساني؟ الى أي مدى يشكل تفاقم تداعيات الحراك الاجتماعي خطرا على الأمن الإنساني العربي؟
المحور الأول: مقاربة الأمن الإنساني: دراسة مفاهيمية ونظرية 
ا-تعريف الأمن الانساني:  
طرح بلاتز رؤيته حول الأمن الفرديindividual security   في كتاب له بعنوان" الأمن الإنساني بعض التأملات "عام 1966، وترتكز فرضيته على أن مفهوم الأمن شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة التي تربط الجماعات والمجتمعات، أكد أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة الأفراد الآمنين، فاعتبرت أفكاره تحدي المستوى النظري للفكر التقليدي المرتكز على امن الدولة، ولم تثر أفكار بلاتز آنذاك صدى واسع بسبب البيئة الدولية وظروف الحرب الباردة .

ترتكز فرضية بلاتز أن مفهوم الأمن شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة التي تربط الجماعات، وأكد أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة الأفراد الآمنين، فاعتبرت أفكاره تحدي المستوى النظري للفكر التقليدي المرتكز على امن الدولة.
     كما أثير موضوع الأمن الإنساني في مناقشات لمنظمات ولجان مستقلة وفي بعض المؤتمرات الدولية منها اللجنة المستقلة حول قضايا التنمية الدولية برئاسة فيلي براند 1977 وعرفت بلجنة براند Brandt comission  حيث أصدرت تقريرها في سنة 1980 أكدت فيه أن المشاكل التي تواجهها البشرية لم تعد مقصورة على المشاكل التقليدية من سلم وحرب إذ توجد أنماط أخرى أكثر خطورة من جوع وفقر ، وأكد التقرير على ضرورة التغلب على الفجوات المتزايدة بين الأفراد والدول لتحقيق الأمن الإنساني ومن ثم السلم العالمي 
.
استكشاف الموضوع الأمن الانساني في مائدة مستديرة تسمى "اقتصاديات السلام" ‘Economics of Peace ، التي عقدت في كوستاريكا في يناير 1990، أنتجت المائدة المستديرة بيانًا واضحًا بأن العالم بحاجة إلى "مفهوم جديد للأمن العالمي" مع "اتجاه الدفاع وأهداف السياسة الخارجية، تغير من قلق حصري تقريبا ... إلى قلق أوسع للأمن العام لأفراد من العنف الاجتماعي والضيق الاقتصادي وتدهور البيئة ". وهذا يتطلب" الانتباه إلى أسباب انعدام الأمن الفردية والعقبات التي تحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للأفراد ". وضع التقرير هذه التحديات في سياق عالم ما بعد الحرب الباردة على طول مع التركيز على الحد من الإنفاق العسكري وخلق السلام لضمان تنمية بشرية أكبر، وتخفيف الاختلالات الاقتصادية.
 

ولد مفهوم الأمن الانساني كجزء من مصطلحات النموذج الكلي للتنمية الذي تبلور في إطار منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الثاني لبرنامج الأمم المتحدة (PNUD)عام 1994، حول التنمية البشرية، والذي حرره كل من وزير المالية الباكستاني الأسبق محبوب الحق، والاقتصادي الهندي أمارتيا سان. يعد هذا التقرير الوثيقة التي اعتمدت مفهوم الأمن الانساني ضمن الأطر المفاهيمية، مع المقترحات واجراءات معينة نشأت بموجبها مفوضية الأمن الانساني
 .

نفس الفقرة يذهب تعريف واحد لاحتضان تقريبا كل الشرط المرغوب فيه: «الأمن الانساني يعني الأمن الانساني حماية الحريات الأساسية هذا يعني حماية الناس من التهديدات الحرجة والواسعة الانتشار الحالات. يعني استخدام العمليات التي تعتمد على نقاط القوة لدى الأشخاص تطلعاتهم. سياسية واجتماعية وبيئية واقتصادية الأنظمة العسكرية والثقافية للبقاء على قيد الحياة".

يعرف هانز فان وادوار نيومان الأمن الانساني بأنه :"الأمن الشامل والمستدام من الخوف  والنزاعات والتجاهل والفقر والحرمان الاجتماعي والثقافي والجوع "
.
بحلول عام 2005، كان الأمن البشري قد تم تنظيمه موضوع تقريرين مهمين للأمم المتحدة – تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات، الأمين العام لتحديات والتغيير الصادر في ديسمبر 2004، وتقرير الأمين العام في حرية أكبر، أصدر بعد بضعة أشهر في مؤتمر القمة العالمي في سبتمبر 2005. على الرغم من الفشل في الاتفاق على عدد من القضايا، وصلت القمة إلى توافق في الآراء بشأن ثلاث مسائل ذات أهمية للأمن البشري
:
- حول إنشاء لجنة بناء السلام، مع تفاصيل ليتم العمل بها بحلول ربيع عام 2006.
- في مجلس جديد لحقوق الإنسان، لاستعادة المصداقية وشرعيته.
- على مبدأ المسؤولية عن الحماية والحق في التدخل.

يقول محبوب الحق " إن الأمن الإنساني في الأساس سوف يتحقق من خلال التنمية وليس من خلال الأسلحة. وعلى وجه الخصوص فهناك خمس خطوات جذرية رؤية لبعث الحياة في المفهوم الجديد للأمن هي؛ تنمية بشرية يتم فيها التركيز على الإنصاف،- والقدرة على البقاء وإسهام المجتمع وسلام يضمن جدول الأعمال الأشمل للأمن الإنساني، شراكة جديدة بين الشمال والجنوب مبنية على أساس من العدل ، إعادة هيكلة الاقتصاد في إطار جديد لحكومة عالمي تتأسس على إصلاح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؛ ودور متنامٍ للمجتمع المدني العالمي 
.

يركز البعض بشكل رئيسي على التهديدات من الحروب والصراعات الداخلية، بما في ذلك التركيز في بعض الأحيان على العنف الجنائي والمنزلي ؛ يركز آخرون على التهديدات من الأمراض التي يمكن الوقاية منها ، والاقتصادية المصاعب ، أو الأزمة المالية ، تهديدات الفقر والعوز ؛ بينما تعتبر المجموعة الثالثة كليهما أنواع التهديدات  غالبا ما توصف بأنها "الخوف"... وكذلك العمليات التي يقوم بها الناس حماية أنفسهم ومحمية، الأمن البشري ينقل التركيز بعيدا عن حماية حدود الدولة لحماية حياة الأفراد داخلها. النضال الرئيسي من أجل الإنسان الأمن هو تحديد القضايا ذات الأولوية دون أن يتم تبديدها.

يشكل الأمن البشري قضية ذات طبيعة عالمية، مهم للناس في كل مكان، الأغنياء والفقراء على السواء، حيث ثمة تهديدات مشتركة بالنسبة لجميع الناس مثل البطالة و المخدرات و الجريمة و التلوث و انتهاكات حقوق الإنسان، قد تختلف حدة هذه المشكلات من بلد إلى بلد، لكن جميع هذه التهديدات ا تظل ظاهرة متنامة؛ في البلدان المتقدمة، يشغل الطرف الأول، أي التحرر من الخوف حيزا كبيرا من تفكير الناس هناك فهم يشعرون أن ما يهدد أمنهم هو خطر الجريمة و حرب المخدرات و انتشار نقص المناعة المكتسبة و ارتفاع مستويات التلوث. أما في البلدان الفقيرة، فيحتاج الناس إلى التحرر من التهديد الذي بمثله الجوع والمرض و الفقر، و أكثر المشاكل موجودة في البلدان النامة حيث يعيش أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر، و يعيش أكثر من بليون إنسان من سكان العالم على دخل يومي يقل عن دولار واحد.

ب -أليات تحقيق الأمن الانساني وخصائصه:
نجد اتفاقاً حول تعريف المفهوم من خلال أليات تحقيق الأمن الانساني هما عنصرين أساسيين، كالاتي:
1ـ الحماية: يتعلق بتعرض الأفراد والمجتمعات لأخطار تهددهم تهديداً بالغاً، ولحماية الإنسان من هذه المخاطر يجب الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان، وتحديد المهددات التي تهدد أمن الإنسان تهديدا خطيرا سواءً كانت هذه التهديدات تقليدية أو غير تقليدية، ثم بعد ذلك بذل مجهود حقيقي من خلال المؤسسات الوطنية حكومية وغير حكومية لحماية هذا الأمن.
2ـ التمكين: إن دعم تمكين الأفراد يحدث بتوفير التعليم المناسب، ووجود مناخ عام من الديمقراطية واحترام الحريات العامة مثل حرية الصحافة، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم، وحق المشاركة السياسية، والانتخابات الحرة، حيث إنه من المؤكد أن الناس الممكنون يستطيعون أن يطالبوا باحترام كرامتهم إذا ما تم انتهاكها، والدفاع عن أمنهم إذا ما تم تهديده.

نعرج على أبرز خصائص الأمن الإنساني هي:
-
ذو طابع عالمي شامل Universal: لأن الأخطار التي يعدها تهديداُ للأمن من السهل انتشارها عالمياً.
- متعدد الأبعاد ultidimensional: يسعى لحماية جوانب متعددة من حياة البشر والنهوض بها، وهذه        الأبعاد متكاملة ويتوقف كل منها على ضمان الآخر.
- يتمحور حول الإنسان: Human-centere: يهدف إلى تحسين نوعية حياته وضمان أمنه 
 

يعد الأمن البشري هو مصدر قلق عالمي. إنها ذات صلة بالناس في كل مكان، بالأغنياء الدول والفقراء و عناصر الأمن البشري مترابطة فيما بينها؛ يسهل ضمان الأمن الإنساني من خلال الوقاية المبكرة من التدخل في وقت لاحق، الأمن البشري هو محور الإنسان. انها تهتم كيف يعيش الناس ويتنفسون في المجتمع، كيف بحرية يمارسون خياراتهم العديدة، ومقدار ما يمكنهم الوصول إليه السوق والفرص الاجتماعية - وما إذا كانوا يعيشون في صراع أم في سلام.

من خلال ما تقدم عرضه الامن الانساني مبني على ركزتين أساسيتين لم تغيب احداهما عن أي تعرف قدم للأمن الانساني؛ هي التحرر من الخوف Fear From Freedom  ؛ والتحرر من الحاجة Freedom from Want ، أصبح الانسان مرجعا للأمن بدلا عن الدولة في المفهوم التقليدي الذي أكدت عليه النظرية الواقعية وارتبط الأمن بالشق العسكري و الحفاظ على سلامة الترابية من مخاطر التي تهدد سيادتها ،الدولة لم تعد الفاعل الوحيد في السياسية الدولية ، أصبح هنالك فواعل دولية أخرى مؤثرة في المشهد الدولي كالمنظمات الحكومية  وغير الحكومية ، الإقليمية والدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وحتى الأفراد  إضافة إلى ذلك حدوث تحول في مصادر التهديد.
ج-الأمن الانساني: مقاربة نظرية 
بدأت مع منتصف الثمانينيات مرحلة جديدة في تاريخ الدراسات الأمنية تزامنت مع حدوث تغييرات مثيرة في السياسة الدولية، كانهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، وتفشي الصراعات الداخلية (اثنية ودينية) في العديد من دول أوربا الشرقية والبحيرات العظمى، وتزايد مشاكل الهجرة غير الشرعية في أوربا، وصعود التهديدات غير التقليدية العابرة للأوطان مثل الامراض، والجريمة الدولية، ومشكلة اللاجئين، وانتهاكات البيئة، والإرهاب وغيرها. وبالرغم من إعلان هذه التغييرات الدولية بداية مرحلة جديدة في حقل الدراسات الأمنية، إلا أن المنعطف الأكثر أهمية كان على الصعيد النظري.

كما وجدت اجتهادات من جانب مفكرين، وباحثين، من أمثال بوزان و أولمان وغيرهم، لإيلاء اهتمام أكبر لأمن البشر، وحمايته من جانب الدول، الا أن سيادة مفاهيم الحرب الباردة، ودعاوي الدول النامية بشأن تعظيم القوة العسكرية والسياسية لحماية استقلالها وهويتها الوطنية حال دون تحقيق خوات جادة في هذا المجال. 
وبعد انتهائها كشف الستار عن حجم معاناة البشر في العالم ؛ نتيجة سياسات الدول المختلفة ، خاصة الدول النامية، وكذلك قصور التنمية في العديد من الدول ، مما أدى الى توجيه نقد للمفهوم التقليدي للأمن باعتباره المسؤول عن اهمال أحوال البشر في سبيل تأمين الدولة والنظام ، حيث تأكد أن اهمال أمن البشر يمكن أن يمثل تهديدا لكيان ذاتها ،وبدأ الحديث عن ما يسنى بأزمة الأمن البشري العالمي منذ 1994، وفي قمة التنمية الاجتماعية في مارس 1995 ، حيث تأكد أن اهمال أمن البشر في العال أضحى يعصف بالعديد من النظم الحاكمة في دول مختلفة ، ووجد أن خروج الدول من تلك الأزمات لا يكون من خلال السلاح ، وانما من خلال التنمية ، وتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر؛ لزيادة شعورهم بالأمن 
.
لتحليل هذه المقاربات عادة ما يتم استخدام مجموعة من الأسئلة. هذه هي: الأمن لمن؟؛ أمن القيم التي؟ الأمن من التهديدات ما؟ والأمن من خلال ماذا، for whom? security of which values? security from what threats? and security by what meansوهذا يستدعي أنه في المقام الأول، من المهم تحديد الأمن المرجع، الذي سيتم تأمينه. ثم تحديد النطاق أو النطاق، أي القيم المرتبطة بالمرجع يجب حمايته وتأمينه؛ ما هي أنواع التهديدات ، على سبيل المثال ، سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية و ثقافية وبيئية وفهم طبيعة مشكلة أمنية ، لتحديد كيفية تحقيق الأمن؟ 
 

بيد أن مفهوم الأمن الإنساني لا يحل محل الأمن الوطني للدولة، وإنما يرى أن الدولة تهتم أكثر بقضايا الأمن الخارجي بتفضيلها أمن الوسائل على أمن الأهداف، فالدولة هي الوسيلة، أما الفرد فهو الهدف والغاية، اذا طرحنا السؤال التقليدي في الدراسات الأمنية وهو: من بجب تأمينه؟ فإن المقاربة النقدية في الدراسات الأمنية ومن خلال مفهوم الأمن الإنساني ترجح أمن الهدف على أمن الوسيلة أن الحديث عن الأمن الإنساني كتصور نقدي للأمن بمضامينه التقليدية لا تعني قطيعة حقيقية مع أمن الدولة أو ما يعرف بالأمن الوطني، فالدولة هي المسؤول الأول على تأمين وضمان أمن الأفراد وبالتالي المقاربة الأمنية لعالم ما بعد الحرب الباردة لا بد أن تقوم على التعاون مع الدولة وعبرها وليس بالتناقض معها. 
 

يرى بوث أن الأمن يعني "الانعتاق". وهكذا فإن التصور المحوري حول أمن العهد الجديد مرادف للانعتاق، والذي يعني، حسب كين بوث، "تحرير الشعوب من القيود التي تعيق مسعاها للمضي قدما في اتجاه تجسيد خياراتها، ومن بين هذه القيود: الحرب، والفقر، والاضطهاد ونقص التعليم وغيرها كثير". وبالنتيجة فإن الأمن النقدي يمكنه أن يتعامل مع أي من التهديدات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، مثل الكوارث الطبيعية والفقر، وذلك لأن النقاش الأمني القائم، وبالأخص الواقعية وفكرها الدولاتي–التمركز، لا يمكنها من التعامل مع أي تهديد آخر عدا النزاع بين الدول.
فإن تصور الأمن ارتبط بالواقعية، والذي يقوم على افتراض أن الأمن يتحقق بواسطة الدولة–الأمة، وبأن ذلك يحول دون نشوب النزاعات بين الدول. لكن بعد الحرب الباردة، أثارت القضايا الجديدة إشكاليات عديدة بالنسبة لمفهوم الأمن كالكوارث الطبيعية والفقر. ونحن الآن بحاجة إلى تصور الأمن النقدي لإقرار مصادر مشكلاتنا، ولتحديد حلول لها، ثم حلها بهدف تعزيز رفاهيتنا.

يتضمن مفهوم الأمن الإنساني النظر إلـى أمـن الدولـة Security State على اعتبار أنه ليس هدفاً بحد ذاته بل هـو وسيلة لضمان أمن الأفراد من خلال تمتعهم بحق الحريـة مـن الخوف والحرية من العوز. فالدولة القوية والفاعلـة هـي التـي تحترم مواطنها بصورة عامة وتحافظ على حقوق الأفراد بصورة عامة والأقليات فيها بصورة خاصة من أجل ضمان حقهـم فـي التمتع بالأمن الإنساني وبالمقابل فإن ضمان حالة الأمن الإنسـاني يعزز من شرعية الدولة واستقرارها. فالدولة عندما ذات طبيعـة عدوانية علي المستوي الخـارجي Aggressive Externally  و مستبدة علي المسـتوي الـداخلي Repressive Internally ؛وغير فاعلة في علمية الحكم فإنها بذلك تهـدد الأمـن الإنسـاني لأفرادها وللآخرين كذلك.

سادت النظرة الواقعية، فكان موضوع الأمن هو الدولة وافترض، إذ نفي حالة الهيوبسية، أنه إذا كانت الدولة آمنة، فإن أولئك الذين يعيشون داخل حدودها سيكونون آمنين أيضًا. اعتبرت الدول كيانات عقلانية، مع السياسة والمصالح الوطنية تسترشد بالرغبة في تعظيم القوة. 

بعد سقوط جدار برلين، أصبح من الواضح أنه على الرغم من الاستقرار الكلي بسبب التوازن الحرب الباردة بين الشرق والغرب، لم يكن المواطنون آمنين بالضرورة. إذا كانت لم يتعرض لهجوم نووي مباشر، كانوا يعانون من عواقب حروب بالوكالة، الكوارث الطبيعية والفقر والمرض والجوع، العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. للمفارقة، الإيمان بمشهد واقعي للعالم، والأمن الذي قدمه، أخفى الحقائق التي تهدد الناس. حماية الناس والافراد، الذين كانوا في قلب التهديد، كانوا في كثير من الأحيان مهملين لصالح الاهتمام الشديد للدولة. تطل على القضايا الأساسية لقد فشل "الأمن الكلاسيكي" في غرضه الأساسي المتمثل في حماية الناس وحياة الأفراد كما يظهر الجدول في الشكل رقم 01
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الشكل رقم 01 : جدول يبين الفرق بين الأمن التقليدي و الأمن الانساني
المصدر : Taylor owen , Des difficultés et de l’intérêt de définir et évaluer la sécurité humaine , " Forum du désarmement. No. 3. 2004 ,P.19
في المقام الأول، وربما أكثر انتقادات من قبل الواقعيين الجدد الذين، تركيزهم الانتباه إلى تعطل روح مفهوم الأمن بسبب تحويل تركيزه من دولة، ما يقوله الواقعيون الجدد، المفهوم الكامل للأمن البشري، يصبح غير متماسك وبالتالي لا معنى له. في حين ينتقد ممارسة توسيع نطاق برنامج الأمن، وربما ستيفن والت تعطي أقوى بيان حول الموقف التقليدي. وهو يرى أن "الدراسات الأمنية" تتعلق بظاهرة الحرب وأنه يمكن تعريفها على أنها دراسة التهديد، واستخدام، والسيطرة على القوة العسكرية ".  هناك الكثير ممن يرون الأمن البشري ليس أكثر من مجرد اعتراض حملة ايديولوجية. هذا النوع من الاعتراض ينبع من حقيقة أن جدول أعمال الإنسان الأمن يتوافق مع المثل الليبرالية الجديدة التي مهدت الطريق للقوى الاستعمارية الجديدة لمتابعة مصالحهم الوطنية الخاصة "على حساب الدول الأضعف بعد الثانية مباشرة الحرب العالمية. في الأيام الأخيرة خلق الأمن البشري غضبا بين المنتقدين بسبب الآلية المثيرة للجدل للتدخل العسكري الإنساني التي هي إحدى وسائل تحقيق الأمن البشري
.

لقد صاغ المفهوم وجهات نظر مختلفة، وهذا يجعل دراسات الأمن البشري مجالاً فرعياً أكاديمياً الدراسات الأمنية التي لا يمكن فصلها تمامًا عن الحقول الفرعية الأخرى والتي تشمل الواقعية والليبرالية والبناءة والنسوية دراسات أمنية. المناقشات النظرية حول أمن الإنسان هي جزءا لا يتجزأ من التقاليد الفكرية، لأن المفهوم الآن لا تنتمي حصرا في أي حقل النظري معين. مثل الواقعية السياسية، والليبرالية، والنقدية، تعترف النظرية والنسوية بالناس كموضوع مرجعي للأمن. جميع نظريات الأمن تركز على الناس: معتقداتهم وسلوكهم، استراتيجياتهم وتكتيكاتهم وآمالهم وتطلعاتهم. الاختلافات تكمن في مسائل التركيز.

ترى الليبرالية أن الامن الانساني ليس مفهوم جديد، انما هو أحد القيم الليبرالية التي تنادي بها، الفكرة وراء هذا المفهوم لها جذور تاريخية عميقة، على الرغم من أن التفكير في أمن الإنسان حديث نسبيا، فإن هذه الأفكار لها مخاوف يمكن القول إن الأقدم. على مر التاريخ، مخاوف حول بقاء الإنسان والرفاهية، الليبرالية هي تقليد راسخ يؤكد كرامة وحرية الأفراد، مدرسة كوبنهاجن في الآونة الأخيرة، بدأ ينظر إلى الأمن على أنه ما يقوم به قادة الدول من ذلك. عدد متزايد من القضايا غير العسكرية التي تم أمننتها، قضايا السياسة مثل حقوق الإنسان والعدالة والصحة، وقد تم النظر إلى البيئة الآن على أنها أمن أو سياسة عليا من مسائل حيوية؛ النظرية النقدية تميل إلى النظر إلى القضايا الأمنية على أنها مبنية اجتماعيا هذا لا يعني بالضرورة أن النهج الليبرالي هو ببساطة سياسة المنحى وأقل نظريا من نهج النظرية، كما يعتقد بعض العلماء ،  التمييز الرئيسي يكمن في انتمائهم إلى تقاليد نظرية مختلفة ، والتي تقع في سياقات تاريخية محددة وتتطور دائمًا. كل تقليد يحتوي أيضا على وجهات نظر مختلفة. 

يؤكدون على دور الدولة الناقل الأساسي لحماية المواطنين فإنه يؤكدون أيضا على نظرية التعددية. وفقا لهذا الأمن البشري يجب أن يكون النهج عالميًا، تعددية الأطراف تعني الالتزام بالعمل مع المؤسسات الدولية ومن خلال إجراءات المؤسسات الدولية. فالنهج الأمن البشري المثالي من النوع يتصور الدولة أن تكون جزءًا من شبكة سياسة ديناميكية وسلسة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الأفراد ومجتمعاتهم. هذا يعني العمل مع اطار الأمم المتحدة، ولكنه ينطوي أيضا على ذلك العمل مع أو تبادل المهام بين المناطق الإقليمية الأخرى منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسي في أوروبا ،الاتحاد الإفريقي .

في النهج النسوية، يشترك الأمن النسائي والأمني في نهج "من أسفل إلى أعلى" للتحليلات الأمنية ، لكن النسويات حددن وجود عمى جنساني في نظرية الأمن البشري. الجنس هو الهوية الأساسية التي تسهم في السياق الاجتماعي الذي يتكشف فيه معنى وممارسة الأمن. يفضح تحقيق الأمن البشري كيف يتم تحديد الاحتياجات الأمنية للأفراد أيضًا فيما يتعلق بمجموعات محددة، مما يعكس الفهم النسوي للاستقلالية الذاتية للإنسان، ويعني ضمناً أن الأمن البشري ليس فرديًا ولكن ضمان اجتماعي عند التمييز بين الجنسين.

المحور الثاني: تحديات الأمن الانساني العربي 
أخذ البلدان العربية تصبح هشة وضعيفة بعد ويتبلور كمجتمعات مهدد في العمق، تحدق به المخاطر من كل صوب وحدب، أضحت أحد المجتمعات الرخوة بعضها وليس جميعها ،قابلا للاختراق في كل وقت و حين وتعاظمت تحدياته ، ابتداء من مشاكل دولة ما بعد الاستعمار ، ثم اعادة و السعي الى بناء اقتصاداتها التي لازلت اما ريعية أو أحادية الدخل في ظل انتشار الفساد و فشل التنموي وتحقيق الرفاه الاجتماعي لا زلت الدول العربية مضطرة الى شراء السلم الاجتماعي لرضا ، مما انعكس على واقع المواطن العربي يمكن وصفه في بيئة  عالم داخلي متغير وخارجي مضطرب.

يمكن أن نصنفها الى تحديات داخلية وأخرى خارجية كالاتي: 
أ-تحديات داخلية
استندت الدول العربية في نصف القرن الماضي إلى عقد اجتماعي معين: نظام المحسوبية الذي أعطى فيه المواطنون موافقتهم على النظام، وفي المقابل قدم النظام لجميع أنواع السلع الاقتصادية والاجتماعية للناس: ليس الأمن فحسب بل الرعاية الصحية. والتعليم والخدمات الاجتماعية والوظائف. كانت تلك الدولة الكوربوراتية ، العقد الاجتماعي القديم في العمل مع مرور الوقت ، أصبحت أنظمة المحسوبية غير الفعالة تتحدى بشكل خاص من خلال ظهور ثلاث قوى رئيسية: انتفاخ ديموغرافي هائل للشباب على أعتاب مرحلة البلوغ ؛ اختراق الاقتصاد العولمة ؛ وبيئة معلومات جديدة جذريًا يتم إنشاؤها أولاً من خلال القنوات الفضائية ومن ثم عبر الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول، نتيجة لهذه القوى الثلاث ، أصبحت الدول ليست فقط غير فعالة ، ولكن غير فعالة بشكل متزايد ، في توفير السلع التي يتوقعها المواطنون  وزادت من تفاقم عدم المساواة ، وزادت من قبضة الدولة من قبل النخب ، وبالتالي ولّدت المزيد من الشكاوى على نطاق واسع ضد هذه الأنظمة.

بالنظر الى المعطيات المتوفرة رغم محدوديتها، والحقائق رغم عدم دقتها والتحديات التي تواجه أمن المواطن العربي و في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يتبين ما يلي: 
-وجود اختلالات في تخصيص الموارد غير المحفزة لرفع المستوى الانتاجية ومعطلة للتنمية ولتحقيق الرفاه المواطن على المدى البعيد، مثل تفشي ظاهرة الفقر التي تعتبر انتهاكا صريحا لأمن الانسان. في عقد الألفين، حوالي 40% من اجمالي سكان الدول العربية ذات الدخل التوسط يقعون تحت خط الفقر الدول، تزايد نسب بطالة وتراجعا في مستويات الأجور الحقيقية مما يؤثر سلبا في قدرات المواطن الكامنة ومصدر لانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية.

تخلي الدولة عن تأمين الحاجات الأساسية جراء سياسات التعديل الاقتصادي والاصلاح الهيكلي المعتمد من طرف معظم الدول العربية ، تعتبر الدولة المدنية التي تحكمها القوانين والقادرة على اعادة المجتمع للفعل السياسي  الضامن الأفضل للأمن الانسان، أما  عربيا فإنها بعيدة عن الالتزام بهذا  النموذج ، الأمر الذي حال دون تطوير الحكم الرشيد ومؤسسات التمثيل القادرة على ضمان المشاركة المتوازنة لفئات الاجتماعية ، رغم أن الدساتير العربية في مواد عديدة تناولت المبادئ العامة المتعلقة بالحقوق والحريات العامة غير أنها أدرجت عناصر تقييد الحقوق دون وضع ضوابط صارمة واليات وطنية لمراقبة كيفية احترامها من قبل المؤسسات الرسمية التي يوكل تنفيذ تلك القيود باسم حماية الأمن القومي ، وبالتالي المواطن العربي يفقد الأمن السياسي .

تحدث تقرير الأمم المتحدة لسنة 2002 للتنمية البشرية خاصص للبلدان العربية، عن تهديد للحريات العامة وممارسات تعذيب وبطالة وإساءة للمرأة وفقر وتصحر، أكد ّ أن " العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان ليست علاقة سليمة، فيما يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدراً للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية، وأفاد التقرير ّ بأن هناك 65 ملبون عربي يعشون في حالة فقر.

أما فيما يتعلق بالبطالة في العالم العربي بلغت 4,14 % مقارنة بـ 3,6 % على الصعيد العالمي، وأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى ّ أن الدول العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة، يعتبر التقرير ّ أن من أبرز التحديات الضغوط السكانية، إذ ّ أن عدد سكان الدول العربية سترتفع بحلول عام 2015 إلى 395 مليون سمة مقابل 317 مليونا عام 2007.

ترتكز البنية السياسية القائمة هشة عموما على شخصنة الدولة بدل ماسستها، وتضيع بذلك مصلحة الجماعة مع سلطة المصلحة الشخصية القائمة على مبدأي النفعية والغنيمة. كما يتم إلغاء تداول السلطة مقابل ركود سياسي قائم على أيدي نفس الفاعلين السياسيين رغم تغير الأدوار من صانع قرار إلى معارض. وغالبا ما يقترن الاستبداد السياسي بالاحتكار الاقتصادي إذ يتكاملان لخدمة مصالح نفس النخبة المقربة من الحاكم. من جهة أخرى يجب طرح مسألة الشرعية ومن أين تستمد، معظم الأنظمة القائمة (عسكرية أو مدنية) احتلت السلطة بالقوة والانقلابات.

أشار التقرير أيضا إلى تقصير كبير لدى الدول العربية، على صعيد أداء الدولة في ضمان أمن الإنسان. واعتمد التقيیم أربعة معايير لتحديد ذلك هي مدى قبول المواطنين لدولتهم، والتزام الدولة بالعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و كيفية إدارتها لاحتكار حق استخدام القوة والإكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة 
.
ب-تحديات خارجية:
تعد منطقة العربية ذات أهمية وجيو إستراتيجية وبخصوص الشرق الأوسطية تعتبرها القوى الكبرى مجالا حيويا للإمدادات الطاقوية والنفوذ الى أهم المنافد الاستراتيجية جعلها تشكل مجالا حيويا للقوى الكبرى ، ومسرحا لنفوذها فموقعها أول تحدي خارجي لها ، من خلال عدة استراتيجيات للقوى العظمى اخترقت البلاد العربية كالولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي ،و روسيا ويلمس ذلك من خلال تدخلاتها المباشرة أو غير المباشرة للدول العربية ، مثل الغزو الأمريكي للعراق وأثاره الوخيمة حتى يومنا هذا على بناء الدولة داخليا وامتدت حتى لخارج حدودها ، وعدة أزمات و مواقف حتى تضمن حماية مصالحها الأمنية .
حيث أن التدخل كان خارج الشرعية الدولية، تحت شعار "محاربة الإرهاب الدولي". واستخدم المطامع الاستعمارية ذاتهـا، وسلك سبيل الهيمنة ورسم مصائر الشعوب والدول في المنطقتين العربية والإسـلامية وفـق تـصوره وفكره الاستعماري. لقد قامت القوات الأميركية والبريطانية وغيرها باحتلال العراق. ومهما حاولت هذه القـوات أن تتخفّى وراء شعارات ولافتات ضخمة فهي قوات احتلال واستعمار.
 
 أما تقرير سنة 2009 للتنمية البشرية، صنفه مرة أخرى كأخر تهديد للأمن الانساني وتحدث عن مفعول التدخل العسكري والاحتلال يقتصر على انتهاك القانون الدولي وإبطال حقوق الشعب في البلدان المعرضة للغزو فحسب. فهو يشعل شرارة المقاومة، ويطلق دوامة العنف. وشمل ذلك كال من المحتلين والعنف المضاد وضحايا الاحتلال على حد سواء، وينتقص التدخل العسكري والاحتلال من أمن الإنسان في بلدان عربية أخرى مجاورة من نواح عدة. فهو يقوم بتهجير الشعوب عبر الحدود، ويخلق تحديا انسانيا شديد الوطأة على البلدان المجاورة ويزرع بذور التوتر. كذلك الاحتلال والتدخل العسكري، باعتبارهما المرمى الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة التي تلجأ ّ إلى العنف، يعززان من جاذبية الاتجاهات الداعية الى مواصلة دورة العنف في المنطقة والتي تؤدي الى إثارة ردود الفعل التي تنتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم. فإن الاحتلال والتدخل العسكري، باعتبارهماّ ً ذريعة ً تهديدا للسيادة الوطنية، يسمحان للحكومات العربية أن تتخذ من حماية الأمن القومي لتأخير مسيرة الديمقراطية ومواصلة نمط الحكم الذي ال يستند إلى إرادة المواطنين

تسعى للمحاولة ربط والإرهاب والتطرف وجعلهما مترادفا حتى يتم تصنيف المقاومات التحررية أنها أعمال ارهابية كحركة حماس في فلسطين، والسعي نحو تحييد القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة للحقوق الانسان وأمام الصمت المجتمع الدولي، لكن هذا لا يمنعنا من القول ان الارهاب هو أحد مهددات الأمن البشري العربي فنقص الحرية والتمكين والمعرفة والأمن هي تشكل بذورا للإرهاب والعنف وعدم الأمن في الوطن العربي 
، 
تعاني من نقص في الموارد كالمياه، كون أغلب الموارد المائية وأراضيها قاحلة وأغلبها عرضة لضغوط السكانية وافراط استغلالها، وقد تجاوزت المعدلات الحالية للتغيرات المناخية بالفعل العديد من الآليات التقليدية للمعالجة.

يصيغ التقرير التنمية البشرية 2009، الأركان السبعة لأمن الانساني العربي، نذكرها:
أكد على ضمان الحقوق، والحريات، والفرص الأساسية، دونما تفرقة أو تمييزا، وذلك ما لا ستطيع تقديمه إلى دولة سليمة الإدارة، خاضعة للمساءلة، ومتجاوبة مع مصالح مواطنيها وتحكمها القوانين العادلة؛ والتخفيف من وطأة النزاعات المتصلة بالهوية التي تقوم على المنافسة على السلكة و الثروة ،  في ظل دولة تتمتع بثقة المواطنين و الاعتراف الدولة والمجتمع بسوء المعاملة التي تعانيهما كل يوم الفئات الضعيفة، ولاسيما النساء و الأطفال واللاجئون في المنطقة، والعزم على تحسين أوضاعهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية ، والتخطيط لتدارك الضعف في الدعائم البنيوية للاقتصادات العربية التي تعتمد على النفط، والتخفيف من فقر الدخل، مع التحرك نحو إقامة اقتصادات منوعة ومن صفة تقوم على المعرفة وتخلق فرص العمل، وتحمي سبل العيش التي ستعتمد عليها الأجيال الآتية في مرحلة ما بعد النفط؛ القضاء على الجوع وسوء التغذية اللذين يواصلان انتقاص القدرات الإنسانية وهدر الحياة لملايين الناس وعرقلة مسيرة التنمية الإنسانية .

المحور الثالث: انعكاسات الحراك الاجتماعي على الأمن الانساني العربي
خرج الملايين من المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي إلى الشوارع في 2011، ووعدت الانتفاضات الشعبية من تونس إلى القاهرة بإسقاط الأنظمة الأوتوقراطية والدخول في إصلاحات ديمقراطية. للحظة، بدا الأمر كما لو أن النظام الشرق أوسطي القديم كان يقترب من نهايته، وأصبح نظام جديد لكن الأمور سرعان ما انفصلت. انهارت وانتقلت إلى حرب أهلية؛ ووجد آخرون طرقًا لتخبط السيطرة على مجتمعاتهم واستعادتها. بعد سبع سنوات، يبدو أن هذه الآمال المبكرة في تحول جوهري وإيجابي كانت في غير محلها بشكل عميق لكن الاضطراب أدى في واقع الأمر إلى إنشاء نظام عربي جديد، على الرغم من أن الانتفاضات العربية لم تسفر عن ديمقراطيات جديدة ناجحة، إلا أنها أعادت تشكيل العلاقات الإقليمية. القوى العظمى التقليدية - مصر والعراق وسوريا - هي الآن بالكاد دول وظيفية. أدى تكاثر الدول الفاشلة والضعيفة إلى خلق فرص جديدة للمنافسة والتدخل، مواتية لممثلين جدد وقدرات جديدة، لم تعد الديناميكيات الإقليمية تحددها التحالفات الرسمية والنزاعات التقليدية بين الدول الكبرى، تعمل السلطة من خلال النفوذ والحرب بالوكالة.

يتشكل الوطن العربي من 22 دولة كل واحدة لها خصوصيتاها لكن سنحاول تقسيمه بعد الحراك الاجتماعي الى ثلاث فئات:
نصنف الفئة الأولى التي عرفت حراكا وتحولا سلميا مثل تونس وعرفت بثورة الياسمين، كان نموذجا الأنجح رغم التحدي الأمني والاقتصادي، لكن لا يمكن أن ننكر أنها من أفضل الديمقراطيات العربية، يمكن أن نضيف مصر الى هذه الفئة بحكم أنه تم تغيير مسار الثورة وانقلاب على النظام الشرعي، وما أدى الى العديد من الانتهاكات الجسيمة في حق الانسان.
أما الفئة الثانية فهي التي انتقلت اليها وانزاحت عن مسارها السلمي بفعل تداخل عوامل داخلية مع الخارجية منها ، وهي كل ليبيا وسوريا واليمن و تعاني هاته الدول المذكورة من حالة غياب الأمن ، التهديد الحقيقي للأمن الانساني وعلى أعلى مستوياته  وشدته ، بوجود قتلى ، مهجرين ، لاجئين ، أما الأوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ، واستخدام الأسلحة الكيمائية والقلق من استمرارها على الأعيان المدنية كالمستشفيات والتي تزيد من معاناة المدنيين وصعوبة ايصال المساعدات خاصة الطبية بفعل الحصار وتدهور البنية التحتية و الاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الأطفال سوريا تشكل وضع كارثي للأمن الانساني و استمرار عدم ايجاد تسوية سلمية تنهي أهوال هذا الوضع هو استمرار حرمانهم من العيش الأمن والكريم .
 أصبحت الحرب الأهلية السورية واحدة من أعظم الكوارث الإنسانية في التاريخ، فقتلت ما لا يقل عن نصف مليون مدني وشردت أكثر من عشرة ملايين. لقد حقق العراق تقدماً ملحوظاً في هزيمة الدولة الإسلامية، لكن هذا النجاح جاء بتكلفة كبيرة لمن يعيشون في المناطق المحررة. لقد أدت الحرب الأهلية في اليمن إلى أكبر تفش للكوليرا في تاريخ البشرية، وتركت 8.4 مليون شخص على شفا المجاعة. ليبيا لا تزال دولة فاشلة بشكل كارثي. حتى أن الدول التي تتجنب الانهيار تكافح. لا تزال مصر تعاني من عواقب انقلابها العسكري في عام 2013، لأن القمع الخانق يمنع التقدم السياسي، ويقمع السياحة، ويغذي التمرد، ويدفع بالاستياء الشعبي. تستمر البحرين في التهدئة بعد حملة الطائفية الدموية في عام 2011، مع عدم وجود حلول للعرض تتجاوز قمع المعارضة السياسية. إن الدول الناجحة نسبياً، مثل الأردن والمغرب وتونس، تتصارع مع مشاكل اقتصادية ضخمة وشباب ساخط وجيران غير مستقرين. في كل بلد تقريباً، أصبحت المشاكل الاقتصادية والسياسية التي دفعت بالمنطقة نحو الانتفاضة الشعبية في عام 2011 أكثر كثافة مما كانت عليه قبل سبع سنوات.

نضيف العراق كحالة خاصة بعد احتلال الأمريكي ثم تصاعد نزوح بسبب تنظيمات ارهابية، خصوصا بتوسعها الى عدة مدن وحاولت افراغها من ساكنها والتهجير القصري جعلهم يفقدون ممتلكاتهم وأرزاقهم، سواء لمدن أخرى أو للدول المجاورة التي هي أيضا تعاني من فراغات بسبب غياب للدولة لأدوارها انها مسؤوليتها في لانتشال الناس من حالة فقدانهم لأهم مقومات الحياة الكريمة.
أما الفئة الثالثة التي لم تعرف حراك اجتماعيا لكن هذا لا يمنع من وجود أثاره على أنظمتها التي سارعت الى اصلاحات سياسية، وهي المغرب، الجزائر، الأردن، دول الخليج..، رغم أن أغلبها دول غنية ريعية  رغم أنها لم تحققه أنها التي يعتمد استقرار أفرادها بأسعار المحروقات التي تغطي عن الجانب المادي على المعنوي، وهناك دول فقيرة التي تعاني من محدودية مواردها وامكانياتها كموريتانيا مثلا.
استنكر القادة السياسيون الإقليميون التهديدات الأمنية الخارجية، لتبرير قمع جماهيرهم ورفضهم الدخول في إصلاح سياسي داخلي جاد، فإن أي فحص للبيئة الأمنية الإقليمية يوضح أن المنطقة تواجه تهديدات حقيقية من الجهات الفاعلة غير الحكومية، والقوات العاملة بالوكالة، والتنافس بين الدول والنزاع على خلفية الاستقطاب الطائفي والتطرف. في جميع أنحاء المنطقة العربية.

أثارت الانتفاضات حوادث سلط الضوء عليها الواقع بين شرائح كبيرة من السكان الذين يجدون أنفسهم بشكل متزايد تواجه فرصًا محدودة وتحديات كبيرة في النهوض بحياتهم وتحسين حياتهم مستقبل. في ضوء مسارات التنمية المعتمدة من قبل العديد من الدول العربية، لا بد لهذه الحقيقة تصبح أسوأ في المنطقة التي 60 في المئة من لم يبلغ بعد سن الثلاثين. ان الاحتجاجات التي وقعت عبر عدة الدول وبدأت في الانتشار في عام 2011ـأهمية الديموغرافية الشبابية فيها لم يحدث من قبل في المنطقة كان لديها مثل هذه النسبة الكبيرة من الشباب؛ شباب الاعمار 15-29 يشكلون حوالي 30٪ من السكان أو حوالي 105 مليون شخص النمو السكاني السريع وضعت هائلة الضغوط على المجتمعات والبنية التحتية بأكملها الدول العربية. الشباب هم الذين يترجمون في كثير من الأحيان المشاكل الاجتماعية الأوسع نطاقا إلى متفجرة والخليط الراديكالي. أكدت أيضا الاستبعاد الاقتصادي والسياسي لكثير من الشباب الذين حرموا من الثروة والسياسات التهميشية التي تؤثر على حياتهم. المواطن العربي له تمثيل ضعيف في الفضاء العام. كنتيجة لسياسات تنمية الشباب لم تجد الطريق إلى أجندات الحكومات العربية وصناع القرار. 

تؤكد البحوث الدولية على أهم المشكلات في المنطقة العربي، هي المخاض العسير الذي يعيشه العالم العربية منذ 2011 في ظل اضطرابات سياسية وأمنية ونزوح ولجوء وتهديدات ارهابية تؤثر على ماهية التخطيط التنموي للدول، ففي آخر تقرير له، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي إشارات إلى حجم المشاكل السياسية والأمنية التي يتعرض لها العالم العربي، بالأخص في العراق وسوريا. وأشار التقرير كذلك الى أن انخفاض أسعار النفط في الأعوام الماضية قد أضر ببعض الدول المصدرة ولكنه اليوم وقد زاد السعر عالميا فإنه أضر بالدول المستوردة ما زاد من حدة الفقر والبطالة فيها ما استدعى قيام بعض تلك الدول بهيكلة اقتصاداتها. فوفق التقرير فإن نسبة البطالة في العالم العربي هي 5.11% وهي من أعلى المعدلات في العالم. 

ذكرت بيانات البنك الدولي الصادرة في نهاية كانون أول 2017 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية قد وصل إلى حدود 3.79 تريليون دولار أميركي ووصل الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية في العام 2017 حسب التقرير الاقتصادي الموحد للعام 2016 إلى 4.2 تريليون دولار أميركي. وكانت التوقعات للعام 2017 تشير إلى اقتراب الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية من حافة 8.2 تريليون دولار. 

تحتاج البلدان العربية الى إعادة صياغة مذاهب الأمن البشري على أساس العناصر التقليدية والعلاقات المجتمعية في معظم المجتمعات، وعلى الثابت الحوار بين المجتمع وهيئات الدولة من أجل مزامنة الطلب العام (التصورات الذاتية) والتوريد السياسي (الاحتمالات الموضوعية)، قد يكون الخطوة الأولى نحو التغلب على التأثير السلبي للنخب والمجتمعات المتصارعة.

نشير رغم ذلك لا يمكن انكار حقيقة أن هناك مؤشرات نحو وجود تحركات نحو تطوير التنمية البشرية ، و تقليل من الفقر كتعزير حقوق الانسان ،وتمكين المرأة و الطفل؛ لكن لازلت هوة بين نصوص وتطبيقها على أرض واقع، لكن لا يمنع من حقيقة أن بلورة تنمية انسانية عربية مبنية على اصلاحات عميقة وجدرية، ليست فقط بالشق الاقتصادي والمادي ، وانما  جنيا الى جنب مع الشق المعنوي للأمن الانساني ،وتحرر من الخوف المعروف عن الوطن العربي لديه عدة نقائص ؛من هذا الجانب نقص حرية التعبير ، تداول سلمي على السلطة ،والشفافية ،والحكم الراشد وغيرها...، يكفل بتحقيق الحد الأدنى من الأبعاد السبع من الامن الانساني من أجل صنع جيل  قادم ينعم بالأمن والعدل ، لابد من أن ناكد عليه أن كل دولة لها خصوصيتها ، أن هناك دول بحاجة لمرحلة انتقالية وتقويمها الى استثبات الأمن على أقاليمها ، وبسط السلطة عليه ،تكون مبنية على مشاركة جميع أطياف المجتمع وهي دول التي عانت من الحراك الاجتماعي الذي كان أصلا موجها نحو البحث عن سبل الحياة والسعي نحو الرفاهية ، أما الدول الأخرى ، لابد من عملية اصلاح حقيقي جذري وعميق ، يكون فعال يدفع عجلة تنمية ،ورفع مستويات المعيشة ، والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم ، ويكون أساسها استراتيجيتها الفرد العربي ، مبنية على أساس تكافئ الفرص والعدالة ، واحتواء الأقليات و التأكيد على الشفافية في الحكم ، وصنع القرار ، يعلم جميع الباحثين أن تحقيق هذه توصيات تبقى عملية صعبة وليست سهلة ككتابتها ، لكنها ليست مستحيلة أين ما وجدت الارادة السياسية والحقيقية ، لتحقيق أمنا انسانيا عربيا بأتم المعنى .
خاتمة: 
عرضت الدراسة الأمن الانساني العربي  وواقعه خلال الحراك الاجتماعي الذي ضاعف هشاشة البنى الاقتصادية والاجتماعية ، و خلق واقع جديد من المعاناة في ظل الجوع والفقر والحاجة وحالة عدم الاستقرار السياسي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الانساني العربي ، تعكس عدم الرضا العام ومدى الاحباط من السياسات التنموية و الحكومية غير الفعالة ، في جو مقيد للحريات الأساسية والعامة ، الهدف من الأمن الانساني هو حماية كرامة الانسان وتحرر من الخوف ومن الحاجة ، وحتى ان تم استخدامه كذريعة للتدخل وتحقيق مصالح القوى الكبرى في المنطقة العربية .
لكن لازلت البيئة العربية تفتقر الى نموذج تنموي محوره حماية الانسان العربي، يكون مستديما، وفقا لراميش ثاكو ،، يشير إلى الفرضية القائلة بأن الهدف الرئيسي للأمن هو السلامة ورفاهية الفرد. فإن الأمن البشري "إنساني مركزه "و" موجه للأمن ". هو محوره الإنسان بمعنى أنه يركز على الناس على حد سواء كأفراد كمجموعة من الأفراد أو المجتمعات؛ وأنها موجهة الامان لأنها التأكيد على التحرر من الخوف مع التركيز على الظروف السياسية الفردية في البلدان الرئيسية والنظام الإقليمي ككل. تشمل اهداف الألفية التنمية أولها الأمن واعادة البناء وسير الصحيح في طريق المرحلة الانتقالية، خاصة للدول التي عانت من الحراك الاجتماعي كل من سوريا، اليمن، العراق، ليبيا التي تعاني من كوراث حقيقية تهدد وجود الفرد في هاته الوحدات الممزقة والمصنفة على أنها دول فاشلة أو منهارة تماما، بإيجاد أرضية للوسائل السياسية لتسوية مشاكلها.  ثم تحقيق السلام والأمان، بناء القدرات. لكن لا يعني أن دول ريعية وغنية حققت الأمن الانساني هي مطالبة بتحقيق الأبعاد السبعة للأمن الانساني مثلا بما في ذلك أفضل الوصول إلى الخدمات الصحية وذات نوعية جيدة التعليم؛ توسيع الفرص خاصة من خلال وظائف لائقة وعادلة على أساس الكفاءة دون تهميش فئات أو الاقليات. تعكس وجهة نظر واسعة من التنمية البشرية وتتطلب سياسة مستهدفة التدخلات الحكومية المستمدة من مشترك فهم الحاجة إلى حماية الاجتماعية العدالة والإنصاف للمواطن العربي الذي لا يزال بعيدا عن الرفاه الحقيقي بسبب تحديات داخلية وخارجية يمكن تجاوزها إذا وجدت ارادة حقيقية ومشروع فعال ومسؤولية جماعية لجميع الفواعل.
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